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شــهدت تونــس المتموقعــة فــي قلــب المتوســط ارتفاعــا كبيــرا فــي نســق الهجــرة منــذ 
سقوط حكم بن علي وكذلك القذافي في ليبيا سنة  2011 منذ ذلك، تواجه بلادنا تحديات عديدة فيما 
بالبشــر  الاتجــار  مكافحــة  تونــس،  الــى  المهاجريــن  آلاف  مئــات  دخــول  علــى  بالإشــراف  يتعلــق 
وتهريبهــم عبــر الحــدود وإصــلاح الأطــر التشــريعية لمواءمتهــا مــع المبــادئ الكونيــة والدســتور 
الجديــد. الــى جانــب ذلــك، تواجــه تونــس ضغــوط الاتحــاد الأوروبــي الــذي يحثهــا علــى اعانتــه فــي 
مراقبــة حــدوده مــن جهــة، ومطالــب المجتمــع المدنــي بعــدم توقيــع أي اتفاقيــة أو ســن أي قوانيــن 

يمكن أن تشكل تهديدا لحقوق المهاجرين من جهة أخرى. 

هــذا وقــد رصــدت منظمــات المجتمــع المدنــي عديــد الثغــرات الخطيــرة فيمــا يتعلــق بحمايــة 
حقوق اللاجئين من خلال تجربة مخيم الشوشة الذي تم انشاؤه بتاريخ 24 فيفري2011 وإخلاؤه بتاريخ 
30 جــوان 2013 حيــث بــاءت محــاولات عــدد مــن اللاجئيــن فــي الاســتقرار فــي تونــس بالفشــل ولــم 

يقع اخذها بعين الاعتبار حتى. 

يســلطها  التــي  الانتهــاكات  عديــد  عــن  الكشــف  رغــم  محــدودة  جــدّ  الحمايــة  اجــراءات 
المشــغلون خاصــة فــي حــق النســاء المهاجــرات المقيمــات بتونــس وتحويلهــا للهيئــة الوطنيــة 
لمناهضــة الاتجــار بالبشــر للبــت فيهــا. هــذه الأخيــرة تبقــى مهامهــا ذات فعاليــة محــدودة لعــدم 

توفر الامكانيات الكافية.

رغــم عــدم الاعتــراف بهــذه الحقيقــة، فــان عــددا كبيــرا مــن الطلبــة المهاجريــن الوافديــن مــن 
دول جنــوب افريقيــا تــم ادماجهــم فــي ســوق الشــغل كمــا تظــل مســألة مكافحــة التمييــز العنصــري 
ــي  ــد التســاؤلات. كل هــذه النقــاط التــي لا تنفــك منظمــات المجتمــع المدن فــي تونــس محــل عدي
تطرحهــا فــي حاجــة لإجابــات ســواء علــى المســتوى القانونــي (خاصــة مــن خــلال تفعيــل قانــون 

القضاء على كل أشكال الميز العنصري) أو على المستوى التوعوي.

الليبيــون الذيــن يتمتعــون بحريــة التنقــل الــى تونــس، يواجهــون أيضــا عديــد المصاعــب التــي لا 
تنفــك تتضاعــف بســبب تواصــل الأزمــة السياســية والاقتصاديــة فــي بلادهــم والتــي أدت انخفــاض 
مســتوى مدخراتهــم. أم بالنســبة لليبييــن المقيميــن فــي تونــس فهــم أيضــا يعانــون مــن هشاشــة 

وضعهم الاجتماعي والمهني ومن عدم احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

فــي هــذا الإطــار، نظــم المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالشــراكة مــع 
مخبر تاريخ الاقتصادات والمجتمعات المتوسطية ورشة عمل يومي 26 و27 جوان بنزل الماجيستك 
فــي تونــس تحــت عنــوان: "مــن أجــل سياســة هجــرة شــاملة وتحمــي حقــوق الانســان فــي تونــس" 

بدعم من مؤسسة روزا لوكسومورغ. 

وقــد هدفــت هــذه الورشــة الــى جمــع عــدد مــن ممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
تقديمهــا  ســيتم  توصيــات  وصياغــة  عمــل  خطــة  لوضــع  التونســيين  الجامعييــن  مــن  ونخبــة 

                 المرصد الوطني للهجرة "دراسة تقييمية للتأث� الاقتصادي والاجت�عي لحاجيات الليبي� المقيم� في تونس" مارس 2016

https://tunisia.iom.int/sites/default/files/resource-
files/FR_Etude%20impact%20socio%C3%A9conomique%20et%20besoins%20des%20Libyens%20en%
20Tunisie.pdf
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 للمســؤولين التونســيين كــي تســاعدهم فــي بلــورة وتأســيس اســتراتيجية وطنيــة للهجــرة 
انطلاقــا مــن المراجــع القانونيــة الدوليــة، خاصــة منهــا المعاهــدات الدوليــة،  التــي ترســخ احتــرام 

حقوق الانسان.

كذلــك، هدفــت هــذه الورشــة الجهويــة للتعمــق فــي دراســة تجربــة سياســة الهجــرة الجديــدة 
التي اعتمدتها المملكة المغربية والتي تم من خلالها سن قوانين منذ سنة 2013 لتسوية وضعيات 
مــع  بالتعــاون  اللجــوء  فــي  الحــق  التحصــل علــى  آليــات  النظامييــن ولتحســين  غيــر  المهاجريــن 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويجــدر الذكــر بــأن وضــع هــذه الآليــات جــاء بفضــل جهــود المجتمــع المدنــي والمجلــس الوطنــي 
ــدور الــذي تلعبــه  ــي ال ــة التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدن لحقــوق الانســان ممــا يؤكــد أهمي

مثل هذه الهيئات. 

وقــد دعــا المنظمــون جميــع المشــاركين فــي أشــغال الورشــة الــى التفكيــر فــي آليــات تدعــم   
التعــاون بيــن جميــع المدافعيــن عــن حقــوق المهاجريــن علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي علــى 

مستوى أول وبين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على مستوى ثان. 

انقســمت أشــغال الورشــة الــى ثــلاث حصــص امتــدت كل واحــدة منهــم علــى مــدى نصــف   
يــوم خصــص جــزؤه الأول لنــدوة مفتوحــة فيمــا انتظمــت خــلال جزئــه الثانــي أشــغال ورشــتين 
متزامنتيــن. وقــد تــم حوصلــة جميــع الأشــغال فــي هــذه المذكــرة الشــاملة الغنيــة بالمقترحــات 

والتوصيات. 

المحاور التي تناولتها مجموعات العمل: 

"دور نضالات منظمات المجتمع المدني"، 

ــن المقيميــن فــي  ــة المهاجري ــات المطروحــة والأهــداف فــي علاقــة بتحســين وضعي "الرهان
تونس"، 

"توصيات وتوجيهات حول الاستراتيجية الوطنية التونسية للهجرة". 

أما النقاشات المفتوحة فقد دارت حول المحاور التالية:

حق الدخول والاقامة   -

حماية المهاجرين القصّر (أطفال، مراهقون، شباب وعائلات)   -

حماية النساء المهاجرات  -

الحق في ظروف عمل لائقة   -

حرية تكوين جمعيات والحرية النقابية   -

الحق في جمع شمل الأسرة  -

الآليات الوطنية ومطالب اللجوء والحماية   -

حملات تنظيم أوضاع المهاجرين  -
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خــلال الحصــة الأولــى تــم تقديــم التجربــة المغربيــة المتعلقــة بحملــة تســوية وضعيــات الأجانــب 
والمقترحــات التــي تــم تقديمهــا لتحســين ظــروف اســتقبالهم كمــا دار الحــوار حــول اســتراتيجية 
العمــل القائمــة علــى التعــاون الشــبكي للدفــاع عــن حقــوق المهاجريــن. قــام المحاضــرون (الســيد 
المجموعــة  عــن  ســوجار  ســارة  والســيدة  بالمغــرب  البدائــل  منتــدى  عــن  قســو  الرحيــم  عبــد 
المناهضــة للتمييــز العنصــري مــن أجــل مرافقــة الأجانــب والمهاجريــن) بالتعريــف بحملــة تســويات 
الــذي  بالــدور  أشــادوا  كمــا   2013 ســنة  فــي  انطلقــت  التــي  بالمغــرب  المهاجريــن  وضعيــات 
لعبتــه منظمــات المجتمــع المدنــي المغربيــة فــي نجــاح الحملــة. امــا فــي إطــار الورشــات لاحقــا فقــد 
دارت النقاشــات حــول امكانيــة تطبيــق التجربــة المغربيــة فــي تونــس وحــول الاســتراتيجية التــي 

يجب اتباعها لتطوير فاعلية عمل المجتمع المدني. 

تعتبــر المغــرب بلــد مهجــر وطريــق عبــور فــي الآن ذاتــه، وتتعــرض ككل دول جنــوب المتوســط 
الــى ضغــوط الــدول الأوروبيــة لإرغامهــا علــى تبنــي نهــج أمنــي وإقصائــي. مــع ذلــك، تبقــى سياســة 

الهجرة قرارا سياديا يجب أن يتم عند اتخاذه اعتبار الرهانات المطروحة. 

انطلاقــا مــن وعيهــا بأنــه لا يمكــن الســماح لعــدد كبيــر مــن الأشــخاص بالبقــاء علــى أراضيهــا 
بصفــة غيــر نظاميــة، أصــدرت حكومــة المملكــة المغربيــة يوم 16 ديســمبر 2013 منشــورا ذكرت فيه 
بالمغــرب  المقيميــن  الأجانــب  أزواج  أو  المغاربــة  أزواج  وضعياتهــا:  بتســوية  المعنيــة  الفئــات 
وأطفالهــم، الأجانــب ذوي عقــود العمــل ســارية المفعــول، الأجانــب المقيميــن بالمغــرب منــذ 
خمــس ســنوات متتاليــة، والأجانــب المصابــون بأمــراض خطيــرة. هكــذا انطلقــت حملــة تســوية 
مــن جهــة وتســوية وضعيــات  اللجــوء  باللاجئيــن وطالبــي  التكفــل  الوضعيــات علــى أساســين: 

المهاجرين غير النظاميين من جهة أخرى.

المغربيــة عمليــة تنظيميــة فريــدة مــن نوعهــا لتســوية  المملكــة  2014, باشــرت  فــي ســنة 
ومنظمــات  المعنيــة  الادارات  مختلــف  مــع  بالشــراكة  النظامييــن  غيــر  المهاجريــن  وضعيــات 
المجتمــع المدنــي. عمليــا (حســب المجموعــة المناهضــة للتمييــز العنصــري مــن أجــل مرافقــة 
مــن  لعــدد  المهاجــرون  تعــرض  الانســان)  لحقــوق  الدوليــة  والفيدراليــة  والمهاجريــن  الأجانــب 
المهاجريــن  شــؤون  بمكاتــب  المســؤولين  تكويــن  لضعــف  بالأســاس  تعــود  التــي  المشــاكل 
تســليمها  فــور  الملفــات  بعــض  برفــض  الموظفيــن  بعــض  قــام  ذلــك،  عــن  مثــالا  والأجانــب. 
ــا  ــم رفــض بعــض المطالــب شــفويا أو كتابي ــب المفتوحــة فــي بعــض المقاطعــات كمــا ت بالمكات

دون اعلام أصحابها عن الاجراءات التي يمكن أن يقوموا بها بعد ذلك. 

ــات التســوية  ــي قبــل انطــلاق عملي كل المخــاوف التــي عبــرت عنهــا منظمــات المجتمــع المدن
تُرجمــت علــى أرض الواقــع للأســف. رغــم رضــا الســلطات عــن عــدد المطالــب المســجلة، فــان 
ــة للانصــاف فــور احداثهــا فــي 27 جــوان 2014 ظلــت جــد  ــة الوطني الأرقــام التــي أعلنــت عنهــا اللجن

محدودة: من بين 16000 مطلب تم قبول 2812 مطلب واسناد 1604 ترخيص اقامة فقط. 

عــدى ذلــك وخــلال الســتة أشــهر الأولــى، شــملت الحملــة عــددا كبيــرا مــن الســوريين الفاريــن مــن 
الحــرب الأهليــة والذيــن تحصلــوا علــى تراخيــص اقامــة لفتــرة محــدودة جــدا دون أي اعتبــار للشــروط 
المتحــدة  الذيــن طالبــت المفوضيــة الســامية للأمــم  الحملــة. هــؤلاء الأشــخاص  التــي حددتهــا 
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 تقرير رصد مشترك "عملية التسوية في منتصف الطريق" (جويلية 2014) 

 جريدة لوموند 30 مارس2015
2016 ,jeune afrique مهدي عليوة "على المغرب اصلاح قانون الهجرة وجعله أك� انسانية" 18 ديسمبر  

http://www.pnpm.ma/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-dobservation-%C3%A0-mi-parcours-Campagne-de-r%C3%A9gularisation-2014.pdf

https://www.jeuneafrique.com/383584/societe/mehdi-alioua-maroc-reformer-loi-migration-rendre-plus-humaine
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 لشــؤون اللاجئيــن المغــرب بمســاعدتهم لحاجتهــم الماســة للحمايــة ضخمــوا عــدد الملفــات 
المقبولة مما خلق شعورا بالظلم لدى الفئات الأخرى من أصحاب المطالب.

فــي 27 جــوان 2014 تــم تأســيس لجنــة وطنيــة للمتابعــة والإنصــاف ترأســها المجلــس الوطنــي 
لحقــوق الانســان. وقــد تمــت دعــوة عــدد مــن الــوزراء للمشــاركة فــي الاجتماعــات كوزيــر الشــؤون 
الخارجيــة، شــؤون الهجــرة، التشــغيل، وأيضــا المندوبيــة الوزاريــة المكلفــة بحقــوق الانســان وعــدد 
مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي والخبــراء. تمثلــت مهمــة اللجنــة فــي تقييــم حملــة تســوية وضعيــات 
المهاجريــن واقتــراح تحســينات لأدائهــا وتــم أولا مراجعــة مطالــب الانصــاف الخاصــة بالمهاجريــن 
غيــر  المهاجــرات  النســاء  كل  وضعيــات  تســوية  اللجنــة  وأيــدت  ملفاتهــم.  رفــض  تــم  الذيــن 
2014 أي قبــل  5060. هكــذا، وفــي أوائــل شــهر ديســمبر  النظاميــات أولا واللاتــي يبلــغ عددهــن 

شهر من انتهاء فترة الحملة تم قبول10603 مطلب من جملة 22917 . 

عــدد كبيــر مــن المهاجريــن غيــر النظامييــن ظنــوا بــأن الحملــة كانــت فخــا للإيقــاع بهــم وتحديــد 
مواقعهــم ولذلــك امتنعــوا عــن تقديــم ملفاتهــم. المملكــة المغربيــة التــي بــدأت فــي التفــاوض مــع 
لاتحــاد الافريقــي لتقديــم النتائــج، كانــت ترغــب فــي أن تكــون نموذجــا لبقيــة الــدول الافريقيــة فــي 
ــن الملــك فــي 12 ــك، أعل ــى ذل ــاء عل ــن وطريقــة التعامــل معهــم. بن ــة ادارة شــؤون المهاجري كيفي
ديســمبر 2016 عــن انطــلاق الحملــة الثانيــة لتســوية وضعيــات المهاجريــن. أعلــن الوزيــر الســابق 
للهجــرة أنيــس بــرّو يــوم 08 مــارس 2017 بــأن عــدد مطالــب التســوية التــي تــم تقديمهــا مــن طــرف 
المهاجرين غير النظاميين بلغت 18281 مطلب على المستوى الوطني. وذكر المحاضر عبد الرحيم 
كسو بأن العدد بلغ 28000 مطلب في 31 ديسمبر 2017 وبأن عدد الجنسيات المطالبة بالتسوية 
قــدرت ب113 جنســية مختلفــة كمــا ذكــر بأننــا لا نعلــم حتــى الآن العــدد النهائــي للمطالــب التــي تــم 

قبولها. 

ورغــم تثميــن المجتمــع المدنــي لهــذه الحملــة إلا أنــه يرجــو مــن الســلطات الرجــوع الــى أصــل   
فــي  اللجــوء  حــول  قانــون  وإرســاء  التشــريعي  المســتوى  علــى  بإصلاحــات  والقيــام  المشــكلة 

الدستور المغربي. 

القانــون 02– 03 المصــادق عليــه فــي 2003 والمتعلــق بدخــول وإقامــة الاجانــب فــي المغــرب يتكــون 
من 58 فصل، 8 أجزاء و3 عناوين ينظم شــؤون الهجرة بالمغرب ويجرم جميع أشــكال الهجرة غير 
النظاميــة. وقــد أثــار هــذا القانــون الجــدل فــي صفــوف المدافعيــن عــن حقــوق الانســان لخلطــه بيــن 
الارهــاب والهجــرة غيــر النظاميــة حيــث أفــاد مهــدي عليــوة بــأن "اي عمليــة هجــرة غيــر نظاميــة تعتبــر 

فعلا اجراميا وتتطلب تدخل القوات المسلحة".

ســنة 2011 وفــي زخــم الاصلاحــات، أكــد الدســتور المغربــي الجديــد فــي مقدمتــه علــى التزامــه   
باحترام حقوق الانســان. وضمن الفصل 30 الحريات الأساســية للأجانب كما يضمنها للمواطنين 
المغاربــة. باعتبــار كل هــذه الجوانــب، تنــاول المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان مســألة الهجــرة 
باعتبــاره مؤسســة حكوميــة مســتقلة تعنــى بدعــم وحمايــة حقــوق الانســان. قــدم المجلــس تقريــره 

حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب الى الملك يوم 09 سبتمبر 2013.

والممثليــن  العموميــة  الســلطات  جميــع  الانســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  حــث   
الاجتماعييــن علــى التعــاون لبلــورة سياســة عموميــة برؤيــا مشــتركة تحمــي فعليــا حقــوق الانســان 
(البرلمــان،  المســماة  الجهــات  لعــدد كبيــر مــن  الموجهــة  التوصيــات  التقريــر جملــة مــن  وقــدم 
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الدوليــة  المنظمــات  الاعلاميــة،   المؤسســات  الجمعيــات،  النقابــات، 
والــدول الشــريكة للمغــرب). وقــد تفاعــل المكتــب الملكــي مــع التقريــر وأصــدر بيانــا أعلــن فيــه عــن 
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 انطــلاق سياســة جديــدة للهجــرة تتطابــق مــع الشــروط الدوليــة لاحتــرام حقــوق الانســان. مــع 
ذلــك، ورغــم اســتياء المنظمــات والجمعيــات الدافعــة عــن حقــوق المهاجريــن، تأخــرت المملكــة 

المغربية في تبني قانونين متعلقين بالهجرة وحق اللجوء.

تناقــش المشــاركون بعــد ذلــك فــي اطــار عمــل الورشــتين حــول امكانيــة الاســتفادة مــن   
ــأزم  ــا جنــوب الصحــراء بســبب ت ــرة الهجــرة مــن دول افريقي ــة المغربيــة حيــث تصاعــدت وتي التجرب
الوضــع السياســي فــي ليبيــا. لعــل ســن قانــون حــول الهجــرة واللجــوء قــد يســاعد فــي حــل عــدد مــن 
الاشــكاليات بمــا أن تونــس، كغيرهــا مــن دول جنــوب المتوســط، عليهــا أن لا تخضــع للإمــلاءات 
تؤســس  وأن  الاوروبــي  الاتحــاد  حــدود  علــى  الرقابــة  لتشــديد  الســاعية  الاوروبيــة  والضغــوط 
لسياســة هجــرة تحتــرم حقــوق الانســان عامــة وحقــوق المهاجريــن بشــكل خــاص وتأخــذ بعيــن 
الاعتبــار المشــاكل الاداريــة التــي أدت الــى تواجــد عديــد الأشــخاص وخاصــة الطلبــة المهاجريــن فــي 

الأراضي التونسية بشكل غير نظامي. 

قضيــة  الهجــرة  مســألة  لجعــل  المدنــي  المجتمــع  دور  أهميــة  علــى  المشــاركون  أجمــع   
محوريــة فــي النقاشــات العامــة. وبمــا أنــه، علــى عكــس مــا يحــدث فــي الاتحــاد الاوروبــي، لا يمكــن 
اعتبــار مســألة الهجــرة مــن الرهانــات الانتخابيــة فــي تونــس ولا فــي المغــرب فانــه لا يجــب الاكتفــاء 
التحــرك علــى  المدنــي  المجتمــع  يتوجــب علــى منظمــات  بــل  الوطنــي  المســتوى  بالتعبئــة علــى 
المســتوى الجهــوي والدولــي. بنــاء علــى ذلــك، فــان الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الاخــرى واســتخدام 

الآليات الدولية يعد أمرا بالغ الأهمية لتكريس هذه الحقوق. 

  مهدي عليوة، جون نويل ف�ي وهيلموت ريفيلد "السياسة المغربية الجديدة للهجرة" الرباط – كونراد ادنوير ستيفتونغ. 

اليس ميناج� "لماذا يتوجب على المغرب تبني القوان� المتعلقة بالهجرة؟" هوفبوست – المغرب 16 جوان2016
https://www.huffpostmaghreb.com/2016/06/16/maroc-immigration-lois-_n_10505542.html
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وضعيــة  بتحســين  علاقــة  فــي  والأهــداف  المطروحــة  الرهانــات   .2

المهاجرين المقيمين في تونس

الأولــى  الجلســة  خصصــت  موضوعيتيــن:  جلســتين  علــى  الثانيــة  الحصــة  أشــغال  انقســمت 
لموضــوع "الحــق فــي ظــروف عمــل لائقــة وحريــة تكويــن الجمعيــات" فيمــا كان موضــوع الجلســة 

الثانية "حماية حقوق الفئات الضعيفة من المهاجرين". 

ذكر السيد محمد سار عن جمعية القيادة والتنمية في افريقيا في مداخلته ما يلي: 

"نقصــد بالعمــل اللائــق امكانيــة التحصــل علــى عمــل والانتفــاع بأجــر مقابلــه، التمتــع بالســلامة 
المهنيــة والتغطيــة الاجتماعيــة. العمــل اللائــق يضمــن لنــا الحــق فــي عقــد شــغل رســمي يحمــي كلا 
الطرفيــن، فــي أجــر ثابــت نتحصــل عليــه بشــكل دوري وقابــل للزيــادة وفــي أيــام راحــة وعطلــة ســنوية 
مدفوعــة الأجــر. ونعتبــر كذلــك الحريــة النقابيــة جــزءا لا يتجــزأ مــن العمــل اللائــق اذ تمكــن العمــال 

من التمتع بحرياتهم العامة في العمل كما تمنحهم حرية المطالبة بحقوقهم.

وقّعت تونس على عدد من المعاهدات الأساسية كالمعاهدة عدد87 حول الحرية النقابية   
ــم والمفاوضــة  ــي فــي ســنة 1948 المعاهــدة عــدد 98 حــول الحــق فــي التنظي ــة الحــق النقاب وحماي
الجماعيــة ســنة 1949، المعاهــدة عــدد 100 حــول المســاواة فــي الأجــور ... الا أن تونــس لــم توقــع 
المعاهدة عدد 97 وفصولها التكميلية عدد 143 المتعلقة بالعمال المهاجرين سنتي 1949 و1975، 
ولا المعاهدة الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم في سنة ٠199 
ــرا أمــام تشــغيل المهاجريــن الأجانــب فــي تونــس مــن حيــث تمكنهــم مــن  ــر ذلــك عائقــا كبي ويعتب
التحصــل علــى عمــل رســمي وبظــروف عمــل لائقــة وبحريــة نقابيــة رغــم أن المســاواة مذكــورة فــي 
الفصل 263  من مجلة الشغل: " ينتفع العامل الأجنبي بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات الناجمة 

عن العلاقة الشغلية والمنطبقة على العامل التونسي."

لا تقتصــر المصاعــب التــي يواجههــا المهاجــرون فــي التحصــل علــى شــغل لائــق علــى عــدم   
توقيــع الجمهوريــة التونســية للمعاهــدات المذكــورة أعــلاه، بــل تشــمل كذلــك  بعــض البنــود 
ــة الشــغل والتــي تحــول دون حصــول المهاجريــن علــى شــغل قــار. نذكــر علــى  ــواردة ضمــن مجل ال
وجه الخصوص الفصل 258 والفصول التي تتبعه والتي تفرض على المهاجرين مد وزارة التشغيل 
بتأشــيرة صالحــة لكامــل فتــرة عقــد العمــل، منــع المشــغلين مــن انتــداب الأجانــب اذا مــا توفــرت 
المهــارات المطلوبــة لــدى التونســيين، ومنــع تجديــد عقــد العمــل للمهاجريــن لأكثــر مــن مــرة "الا فــي 
حالــة عملهــم فــي مؤسســاتهم الخاصــة المنشــأة فــي تونــس فــي اطــار البرامــج التنمويــة المرخــص 

لها من طرف السلطات المعنية". 

أمــا بالنســبة للطلبــة، فيمنــع تشــغيلهم حتــى بصبغــة موســمية أو بنظــام نصــف يــوم وهــو مــا 
يعقــد وضعيــة المتربصيــن واســتكمال مشــاريع التخــرج للطلبــة الراغبيــن فــي تحصيــل الخبــرات 

المهنية. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالحريــة النقابيــة فيتمتــع بهــا العمــال الأجانــب كالتونســيين علــى حــد   
الســواء اذا مــا تــم انتدابهــم بشــكل رســمي وهــو مــا يمكنهــم مــن الانخــراط فــي المنظمــات النقابيــة 
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ــة الا فــي حــال  ــه لا يســمح لهــم بتأســيس أو رئاســة نقاب  التونســية والدفــاع عــن حقوقهــم. الا أن
استوفوا شروطا في غاية التعقيد حسب الفصل 251 من مجلة الشغل والذي ورد فيه ما يلي:

ــلا أو  ــية أص ــية التونس ــن الجنس ــي�ها م ــة أو بتس ــذه النقاب ــإدارة ه ــون ب ــة المكلف ــات المهني ــاء النقاب ــون أعض ــب أن يك  " يج
اعتنقوها منذ خمسة أعوام على الأقل وبالغ� من العمر 20 عاما على الأقل ومتمتع� بحقوقهم المدنية والسياسية.

عــلى أنــه ¡كــن تعيــ� الأجانــب أو انتخابهــم لخطــة إدارة النقابــة أو تســي�ها بــشرط أن يكونــوا قــد حصلــوا عــلى موافقــة كاتــب 

الدولــة للشــباب والرياضــة والشــؤون الاجتªعيــة قبــل تكويــن النقابــة أو تجديــد مجلســها الإداري بطريــق الانتخــاب أو غــ�ه 

يهمهــم  الذيــن  الدولــة  كتــاب  رأي  أخــذ  بعــد  إلا  الموافقــة  هــذه  تعطــى  ولا  الأقــل.  عــلى  يومــا  عــشر  بخمســة 

الأمر."

محمــد ســار يعتبــر ان هــذه الأحــكام الــواردة فــي مجلــة الشــغل وخاصــة منهــا التــي تمنــع   
تمكــن المهاجريــن مــن الحصــول علــى شــغل قــار، تحــول دون حصولهــم علــى ظــروف عمــل لائقــة 
ــح  ــى مصال ــن ولا حت ــح العمــال المهاجري ــي كمــا أنهــا لا تخــدم مصال وممارســتهم للنشــاط النقاب

الدولة التونسية بل بالعكس، تسبب خسار كبيرة لكلا الطرفين.

لــم تســاهم هــذه الأحــكام إلا فــي ارتفــاع عــدد العمــال المهاجريــن فــي القطــاع غيــر المنظــم وخاصــة 
منهــم الوافــدون مــن دول جنــوب افريقيــا. هــذا القطــاع الــذي لــم تتمكــن الدولــة مــن الســيطرة عليــه 
الــى حــد الآن لا يضمــن الحريــات وظــروف العمــل اللائقــة للعمــال. بنــاء علــى ذلــك، يقتــرح محمــد 
ســر اجــراء تحويــرات واصلاحــات علــى مجلــة الشــغل وتوقيــع الجمهوريــة التونســية للمعاهــدات 
الدوليــة المذكــورة فيمــا ســبق بهــدف تســهيل تمكــن المهاجريــن مــن التحصــل علــى وظائــف 

وتمكينهم من التنظم بحرية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. 

تطرق المشاركون في هذه الحصة بعد ذلك الى مسألة الحرية النقابية.   

وجــاءت وجهــة نظــر المشــارك الأول لتدحــض مقتــرح الســيد المحاضــر محمــد ســار: تكويــن   
ــة للعمــال الأجانــب لا يتماشــى مــع نظــرة التونســيين لنشــاطهم النقابــي. اضافــة الــى ذلــك،  نقاب
فــان النقابــات الموجــودة تدافــع دائمــا فــي بياناتهــا عــن جميــع العمــال بمــا فيهــم الأجانــب ضــد 

استغلال مشغليهم. 

يخشــى المؤيــدون لهــذه الرؤيــة أن يتســبب تكويــن نقابــة خاصــة بالأجانــب فــي تفريــق صفــوف 
العمــال. مــع ذلــك، هــم يؤيــدون تخصيــص مكاتــب صلــب المؤسســات النقابيــة الكبــرى لمعالجــة 

المشاكل الخاصة بالعمال الأجانب خاصة على المستوى الاداري. 

وضــح الســيد محمــد ســار فــي رده أنــه لــم يقتــرح تكويــن نقابــة للعمــال المهاجريــن بــل   
ــي عــن الحقــوق  ــة التنظّــم والتجمــع للدفــاع الفعل ــة وحري ــات الفردي ــه فــي دعــم الحري تمثلــت فكرت
المنتهكــة مهمــا كانــت جنســية الأشــخاص أو مــكان تواجدهــم. بنــاء عليــه، يجــب أن يتمتــع العمــال 
الأجانــب فــي تونــس بحقهــم فــي التنظــم والتجمــع قانونيــا ضمــن هيــاكل جمعياتيــة أو نقابيــة كــي 

يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم باعتبارهم فئة سكانية. 

وعبــر محمــد ســار عــن دعمــه لوجهــة النظــر آنفــة الذكــر وعــن رغبتــه فــي أن تدافــع جميــع النقابــات 
عــن العمــال مهمــا كانــت جنســيتهم وأن يتمكــن العمــال الأجانــب مــن الانخــراط فــي النقابــات 
التونســية بيــد أنــه يلفــت نظــر الحضــور الــى خصوصيــة اشــكاليات العمــال الأجانــب والمشــاكل التــي 
تعترضهــم فــي علاقــة بالقوانيــن وغيــاب التأهيــل المهنــي وقطاعــات العمــل الخاصــة بالعمــال 
الوافيــن مــن دول جنــوب افريقيــا. مثــالا عــن ذلــك، إذا مــا انخــرط العمــال المهاجــرون فــي نقابــات 
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 كبيــرة مثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــأولا: مشــاكلهم لــن تجلــب الاهتمــام بالشــكل 
المطلوب مقارنة بمشــاكل العمال التونســيين الذي يمثلون أغلبية المنخرطين. وثانيا: فان غياب 
التأهيــل المهنــي وتغييــر المهاجريــن، خاصــة منهــم الوافديــن مــن دول جنــوب افريقيــا، لقطاعــات 
عملهــم بشــكل دائــم يتطلــب منهــم تغييــر انخراطاتهــم بالاتحــاد للتناســب مــع القطــاع الــذي 
يعملــون بــه فــي كل مــرة يغيــرون فيهــا نشــاطهم المهنــي. لهــذه الأســباب، يقتــرح الســيد محمــد 
ــة  ــة خاصــة بالأجانــب للدفــاع عــن حقوقهــم المعنوي ــن منظمــات نقابي ســر، فــي صــورة عــدم تكوي

والمادية، أن يتم تخصيص فروع خاصة بهم ضمن النقابات الموجودة. 

الــى  النظــر  لفتــت  النقــاش،  اطــار  فــي  المطروحــة  الثانيــة  المطروحــة  النظــر  وجهــة   
الظغوطــات المســلطة علــى العمــال المهاجريــن فــي تونــس وضــرورة التعبئــة والضغــط كــي 
تلتــزم الدولــة باحتــرام واجباتهــا الدوليــة. وعبــر المؤيــدون لتكويــن نقابــة خاصــة بالعمــال الأجانــب عــن 

دعمهم لفكرة تخصيص مكاتب لهم ضمن النقابات الموجودة. 

موضــوع النــدوة المفتوحــة التــي انتظمــت لاحقــا دار حــول حمايــة الفئــات الضعيفــة مــن 
المهاجريــن وخاصــة النســاء المهاجــرات والقصّــر. قــدّم الســيد معــز الشــريف، ممثــل الجمعيــة 
المهاجريــن  مــن  الضعيفــة  الفئــات  فيهــا  حــدّد  الطفــل مداخلــة  عــن حقــوق  للدفــاع  التونســية 
جنســيا  المتحولــون  المدمنــون،  مزمنــة،  بأمــراض  المصابــون  المعوقــات،  النســاء  (الأطفــال، 
هاتــه  بحمايــات  المتعلقــة  والبروتوكــولات  المعاهــدات  بجميــع  ذكــر  كمــا  العرقيــة)  والأقليــات 

الفئات. ركز السيد معز الشريف فيما يلي على هشاشة وضع الأطفال في اطار الهجرة. 

حســب آخــر تقديــرات منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 33.3 مليــون مهاجــر ســنهم دون 
العشــرين، أي 16% مــن مجمــوع المهاجريــن. وتتعــدد الأســباب التــي تدفــع الأطفــال للهجــرة إلا أن 
أهمهــا التعــرض للاضطهــاد، الحــروب والأزمــات الانســانية. الهجــرة تمثــل أيضــا حــلا للهــروب مــن 
الفقــر والتمييــز. لا نسســى كذلــك بــأن الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة وعــدم الاســتقرار السياســي فــي 
عــدد مــن البلــدان الجنوبيــة المجــاورة للاتحــاد الاوروبــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى مســتوى العيــش وحقــوق 
واحتياجــات الأطفــال المهاجريــن. تختلــف وضعيــات الأطفــال المهاجريــن، فمنهــم مــن يهاجــر رفقــو 
فــرد مــن العائلــة ومنهــم مــن يهاجــر لوحــده ســواء بطريقــة نظاميــة أو غيــر نظاميــة. ويعتبــر 
الأطفــال مــن أضعــف فئــات المهاجريــن حيــث يصعــب تتبعهــم أو تحديــد مكانهــم حتــى مــن طــرف 

سلطات بلدانهم وذلك لعدم حملهم لبطاقة هوية. 

خــلال مختلــف مراحــل رحلــة الهجــرة، يصنــف الأطفــال دائمــا كالفئــة الأضعــف. المقاربــة 
الأمنيــة التــي تعتمدهــا الــدول الأوروبيــة وأغلــب دول الجنــوب تعــرض حقــوق الأطفــال لانتهــاكات 
خطيــرة. يهاجــر آلاف الأطفــال حــول العالــم كل ســنة. 5000 امــرأة، رجــل وطفل فقــدوا حياتهم خلال 
رحلات العبور في سنة 2015. قدر عدد الأطفال الغرقي في وسط البحر المتوسط ب500طفل من 
بيــن 2901 حالــة وفــاة. أظهــرت التحاليــل والدراســات حــول حقــوق المهاجريــن والأشــخاص فــي 
الصحــة  فــي  الحــق  حيــث  مــن  للانتهــاكات  تعرضــا  الأكثــر  هــي  الأطفــال  فئــة  أن  العبــور  رحــلات 

والتعليم.

حقــوق  حــول  الدوليــة  المعاهــدات  عديــد  المهاجريــن:  لحمايــة  الآليــات  عديــد  وضــع  تــم 
الانســان تحتــوي فصــولا خاصــة بحمايــة الأطفــال ومنهــا علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر: العهــد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) الذي يضمن الحق في الحماية 
الاحتجــاز        مــن  نظاميــة  غيــر  بصفــة  المهاجريــن  يحمــي  والــذي  الصحيــة  والعنايــة  والتعليــم 

تنسيقية المنظ�ت للدفاع عن حقوق الطفل(EDOC) دراسة 2018 "افسحوا مكانا للاطفال. خارطة طريق من أجل مجتمع 
أك� احتراما لحقوق الطفل"

http://www.lacode.be/place-aux-enfants-feuille-de-route.html
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ــى القضــاء. نذكــر  ــكام ال ــة الاحت وانتهــاك الحقــوق والاســتغلال ويضمــن حقهــم فــي امكاني
كذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966)، اتفاقية القضاء على 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة و البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا (1979)، اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة لحقــوق الإنســان (1984)، الاتفاقيــة الدوليــة للدفــاع عن حقوق العمــال المهاجرين وجميع 
أفــراد عائلاتهــم (1990)، اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة (2006)، الاتفاقيــة الخاصــة بوضع 
اللاجئيــن (1949) والبروتوكــول الملحــق الخــاص بهــا (1977) والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 

الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).

عديــد الآليــات الاقليميــة الأخــرى المعتمــدة لحمايــة حقــوق الانســان تحتــوي أيضــا فصــولا 
الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  الاتفاقيــة  ومنهــا  المهاجريــن  الأطفــال  حقــوق  لحمايــة  مخصصــة 
وبروتوكولاتها (1950)، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان وبروتوكولاتها (1969)، الميثاق الأفريقي 
لحقــوق الإنســان والشــعوب (1981)، الميثــاق الأفريقــي بشــأن حقــوق الطفــل ورفاهــه (1990) 
وكذلــك مختلــف معاهــدات عــن منظمــة العمــل الدوليــة وتوصياتهــا. تعــددت المبــادرات علــى 
أصعــدة مختلفــة لحمايــة حقــوق الأطفــال المهاجريــن وتــم احــداث مؤسســات مختصــة ضمــن 
 (UNICEF) منظمة الأمم المتحدة للطفولة ،(HCR) الأمم المتحدة كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين

ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الطفــل  حقــوق  حــول  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  أن  الــى  الشــريف  معــز  الســيد  أشــار 
وبروتوكولاتهــا تعــد الاتفاقيــة الأكثــر تنقيحــا مــن جملــة الآليــات الدوليــة الموضوعــة كمــا أكــد بأنهــا 
المعيــار الكونــي فــي كل مــل يتعلــق بحقــوق الأطفــال عامــة وبحقــوق الأطفــال المهاجريــن بشــكل 

خاص. 

 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 وصادقت 
عليهــا جميــع دول العالــم باســتثناء ثــلاث وهــو مــا يــدل علــى قــوة نفاذهــا ومرجعيتهــا فيمــا يتعلــق 

بالمعايير التي يتوجب بالدول احترامها. 

والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  جميــع  كرســت  فصــلا   54 الاتفاقيــة  تضمنــت 
والاجتماعيــة والثقافيــة للأطفــال كمــا نصــت علــى حمايــة ودعــم حقــوق الأطفــال ذوي الاعاقــة 

وأطفال الأقليات واللاجئين. تذكر هذه الاتفاقية باربعة مبادئ أساسية: 

مناهضة التمييز  •

أولوية مصالح الطفل  •

الحق في الحياة والبقاء والتنمية  •

احترام رأي الطفل  •

الثانــي علــى ضــرورة اشــراف هيئــة خبــراء علــى تطبيقهــا. لهــذا  تنــص الاتفاقيــة فــي جزئهــا 
الغــرض، تــم تكويــن هيئــة حقــوق الطفــل والتــي تعمــل علــى التأكــد مــن احتــرام الــدول الموقعــة 
وللبروتوكوليــن المكمليــن لهــا. صادقــت تونــس علــى المعاهــدة الدوليــة لحقــوق الطفــل كمــا 
حقــوق  كذلــك   2014 جانفــي   27 الأطفــال. يضمــن دســتور  لحمايــة  قانونــا   1995 فــي  ســنت 
الطفــل. رغــم ذلــك تبقــى آليــات حمايــة الأطفــال الأجانــب أفــرادا كانــوا أو برفقــة أهاليهــم أو 
لاجئيــن، محــدودة وغيــر كافيــة بســبب عــدم تماشــي الاطــار القانونــي الــذي ينظــم دخــول واقامــة 
الأجانب في تونس مع سياق الهجرة الحالي اذ أن القوانين المطبقة حاليا تعود لسنوات 1968 و 
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1974. مــن بيــن الرهانــات المطروحــة والتــي يجــب تجاوزهــا بأســرع وقــت، صعوبــة تمتــع الأطفــال 
يواجههــا  التــي  والمشــاكل  التونســي  القانونــي  الاطــار  يضمنهــا  التــي  بالحقــوق  الأجانــب 

المهاجرون القصر خاصة الغير مرافقين منهم في التمكن من التعليم. 

فــي اطــار ورشــة العمــل الأولــى التــي تلــت النــدوة العامــة، دار النقــاش بيــن المشــاركين   
حــول اقتراحــات المحاضــر معــز الشــريف وقــام المقــررون بإدراجهــا ضمــن التوصيــات النهائيــة 
النســائية  الفئــة  ضعــف  حــول  أشــغالها  دارت  فقــد  الثانيــة  العمــل  ورشــة  أمــا  للنــدوة. 

للمهاجرين وانتهاك حقوقهن. 

تُعتبــر النســاء مــن الفئــات المضعفــة مــن المهاجريــن بمــا أنهــن أكثــر عرضــة للاعتــداءات   
والانتهــاكات. تتضاعــف هشاشــة وضعياتهــن مــع تزايــد احتياجاتهــن الماديــة والاقتصاديــة علــى 
ــة وتجــدن أنفســهن عرضــة للاســتغلال وحتــى الاتجــار بهــن خاصــة مــا اذا  مــدى الرحلــة الهجري
خضــن الرحلــة وحدهــن أو مــا اذا عبــرن بلدانــا لا تحتــرم حقــوق المــرأة. نــادرا مــا تتمكــن النســاء 
مــن اللجــوء للقضــاء والإبــلاغ عــن تعرضهــن للعنــف اذ تتفــادى النســاء اللجــوء الــى مراكــز الأمــن 

خاصة اذا ما هاجرن بطريقة غير نظامية. 

تعمــق  والإنجابيــة  الجنســية  بالصحــة  علاقــة  فــي  للمــرأة  الخصوصيــة  الحاجيــات   
ضعفهــن فــي ســياق الهجــرة وخاصــة النســاء الحوامــل اللاتــي بحاجــة لمتابعــة طبيــة منتظمــة 
مراكــز  فــي  مختصيــن  أطبــاء  توفــر  عــدم  بســبب  نــادرا  إلا  بهــا  التمتــع  مــن  يتمكــنّ  والتــي 
الاســتقبال. النســاء المهاجــرات بصفــة نظاميــة أيضــا، ضحايــا العنــف الزوجــي، تتفــادى اللجــوء 

للأنظمة القانونية للتحصل على الحماية بسبب ارتباط رخصة اقامتهم برخص أزواجهن. 

انطلافــا مــن وعيهــا بجميــع هــذه الاشــكاليات، تبنــى المجتمــع الدولــي والجمعيــة العامــة   
للأمــم المتحــدة اعــلان نيويــورك للاجئيــن والمهاجريــن يــوم 19 ســبتمبر 2016. وقــد وضــع نــص 
الأخــرى  العنــف  وأشــكال  الجنســية  الاعتــداءات  مــن  والحمايــة  الوقايــة  أســس  الاعــلان 
المســلطة علــى النســاء المهاجــرات واللاجئــات حيــث يضمــن "دعــم الحلــول المعتمــدة فــي 
التعامــل مــع تيــارات الهجــرة واللجــوء لمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين واســتقلالية النســاء 

والفتيات واحترام وحماية جميع حقوقهن".

لمعالجــة  الاحتجــاز  بمراكــز  خاصــة  وحــدات  تأســيس  يتوجــب  العمليــة،  الناحيــة  مــن   
هشاشــة وضــع النســاء المهاجــرات بصفــة غيــر نظاميــة كمــا مــن الضــروري تفــادي احتجــاز 
طالبــات اللجــوء ومراجعــة أســلوب التعامــل مــع النســاء المهاجــرات علــى الحــدود وفــي دول 
العبــور والمهجــر.  يجــدر أيضــا تســهيل اجــراءات لــم الشــمل الأســري لتفــادي تمــزق العائــلات 

وتمكين النساء من رعاية أطفالهن في ظروف جيدة. 

  http://www.citoyensdesdeuxrives.eu

http://www.onufemmes.fr/repondre-aux-violences-subies-par-les-femmes-migrantes-et-refugiees/

التعامل مع العنف المسلط ضد النساء المهاجرات واللاجئات
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التونســية  الوطنيــة  الاســتراتيجية  حــول  وتوجيهــات  توصيــات   .3

للهجرة:

انتظمــت الحصــو الثالثــة مــن اللقــاء يــوم 27 جــوان 2018 بحضــور الســيدة ميشــالا كاســتيليو 
دانتونيــو المكلفــة بمشــروع الحــوار الثلاثــي للشــبكة الاورومتوســطية للحقــوق. وقدمــت الســيدة 

ميشالا جدولا حول الحماية الدولية والآليات الوطنية لطلب اللجوء.

تم التذكير بالقواعد المعيارية المعتمدة لحماية اللاجئين على الصعيد الدولي: 

اتفاقية جنيف لسنة 1951  -

اتفاقية 1954 المتعلقة بوضعية فاقدي الجنســية واتفاقية 1961 حول تقليص عدد   -
فاقدي الجنسية 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وبروتوكوله الاختياري   -

العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لســنة 1966 وبروتوكولــه   -
الاختياري 

الاعلان الدولي لحقوق الانسان لسنة 1948   -

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965  -

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989  -

معاهدة مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005  -

الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981   -

ميثاق الدول العربية لحقوق الانسان لسنة 2004  -

الاتفاقية العربية لطالبي اللجوء لسنة 1994  -

اتفاقية جنيف في فصلها الأول حول وضع اللاجئين وفي فصلها 33 الذي يؤكد على   -
منع الترحيل القسري 

أنشــأت جمعيــة الأمــم المتحــدة المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن في ســنة 1951 لضمان 
والمســاعدة  الاســتعجالية  للحــالات  الماديــة  المســاعدة  الدوليــة،  الحمايــة  فــي  حقوقهــم 

الانسانية للتحصل على العمل والتعليم والرعاية الصحية. 

المســتعجلة  للحــالات  الصحيــة  بالرعايــة  التكفــل  علــى  أساســا  المفوضيــة  تعمــل   
الــى  الــى اعــادة اللاجئيــن  ودراســة كل أطفــال اللاجئيــن بالمــدارس الأساســية كمــا تســعى 
ــة مــن دول  ــى ثــم بدول ــة اســتقرت أوضاعهــا أو ادماجهــم بــدول اللجــوء الأول أوطانهــم فــي حال
العالــم الثالــث. أمــا المتمتعــون بخدمــات المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن فهــم اللاجــؤون، 

من لا هوية لهم، اللاجؤون العائدون الى أوطانهم، طالبوا اللجوء والمشردون داخليا.

وتمنح صفة "لاجئ" من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى كل شخص: 
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https://majles.marsad.tn/fr/constitution/5/chapitre/2

متواجــد فــي دولــة أخــرى بســبب اضطهــاده فــي بــلاده ولا يســتطيع طلــب الحمايــة   -
مــن دولتــه. ويجــب أن يكــون الاضطهــاد بســبب العــرق، الديــن، الجنســية، الآراء السياســية 
أو ختــان  الجنســية  أو  التمييــز  ذلــك  (بمــا فــي  اجتماعيــة معينــة  الــى مجموعــة  والانتمــاء 

المرأة). نقصد هنا "اللجوء التعاهدي" كما ورد في اتفاقية جنيف في 28 جويلية 1951

يؤيــد  بنشــاط  قــام  لأنــه  بــلاده  فــي  اضطهــاده  بســبب  أخــرى  دولــة  فــي  متواجــد   -
الفنانــون  والنقابييــن،  السياســيين  بالنشــطاء  هنــا  الأمــر  يتعلــق  أن  يمكــن  الحريــات. 
والمفكــرون الذيــن يتعرضــون للتهديــد بســبب التزامهــم بالدفــاع عــن الديمقراطيــة فــي 

أوطانهم. نقصد هنا "اللجوء الدستوري".

-  متواجــد فــي دولــة أخــرى رغــم تمتعــه بحمايــة المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن فــي 
بلاده الا أنه لم يعد يستطيع تحمل الوضع هناك

علــى الصعيــد الوطنــي، وقعــت تونــس علــى المعاهــدات الدوليــة كمــا ســنت قانونــا متعلقــا 
بالأجانب في 1968 ومجلة حماية الطفولة في 1995 كما أكدت في دستور 26 جانفي 2014 على ضمان 
حــق اللجــوء حيــث ورد فــي الفصــل 26: "حــق اللجــوء السياســي مضمــون طبــق مــا يضبطــه القانــون، 

ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي". 

تســبب تــأزم الوضــع فــي ليبيــا فــي ســنة 2011 فــي هــروب عــدد كبيــر مــن المهاجريــن واللاجئيــن الــى 
مســاعدة  والتمســت  للخطــر  المعرضــة  الشــعوب  لاســتقبال  حدودهــا  فتحــت  التــي  تونــس، 

المجتمع الدولي لهم وايجاد حلول لبعض الحالات المأساوية. 

فــي الآونــة الأخيــرة، فــر مئــات الســوريين مــن الحــرب فــي بلادهــم الــى الجمهوريــة التونســية. 
الانســان  حقــوق  يحتــرم  للحمايــة،  وطنــي  اطــار  تأســيس  آنــذاك  العموميــة  الســلطات  قــررت 

ويتطابق مع ما ورد في معاهدة جنيف 1951 حول اللاجئين.

قدمــت مفوضيــة الامــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الدعــم للســلطات التونســية مــن أجــل   
الانطلاق منذ ســنة 2011 في اعداد قانون حول اللجوء كما بدأ الاتحاد الاوروبي في المســاعدة في 
ديســمبر ٥١٠٢ بهــدف تســريع وضــع النظــام الوطنــي للجــوء. حمــل هــذا المشــروع هدفــا مزدوجــا 
حيــث رمــي أولا الــى نقــل الخبــرات الضروريــة الــى الســلطات التونســية لتتمكــن مــن تحريــر قانــون 
تتطابــق فصولــه مــع المبــادئ الدوليــة للحمايــة كمــا رمــى أيضــا الــى دعــم قــدرات الفريــق الــذي 
ســيعمل علــى تطبيــق النظــام الوطنــي للجــوء. تمثــل حجــر أســاس هــذا المشــروع فــي انشــاء 

الهيئة الوطنية للاستحقاق وتوفير العناية القصوى للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء.

فــي اطــار هــذا المشــروع، تــم أيضــا برمجــة حصــص تكويــن، زيــارات عمــل وتربصــات لفائــدة   
المســؤولين التونســيين بهــدف فهمهــم الفعلــي لمبــادئ الحمايــة الدوليــة. كذلــك، ســيخضع 
أعــوان ادارة الحــدود التابعــة لــوزارة الداخليــة لــدورات تكوينيــة كــي يتمكنــوا مــن تنفيــذ مهمــات 

الحماية بشكل فعال باعتبارهم أول من سيتعامل مع طالبي اللجوء القادمين الى تونس. 

ــة التونســية بالدعــم المــادي الضــروري.  ــم مــد الجمهوري ــوي ت ــب هــذا الدعــم المعن ــى جان ال  
أخيــرا، يجــدر الذكــر بــأن تونــس، بعــد مصاقــة الســلطات ومجلــس النــواب علــى هــذا القانــون الــذي 
تمــت صياغتــه بدعــم مــن مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن والاتحــاد الأوروبــي، ســتكون أول دولــة ذات 

اطار قانوني حول اللجوء على مستوى افريقيا والشرق الأوسط.  

10الفصل 26 من الدستور التونسي
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تضمن المشروع، في نسخة سنة 2016 خمسة فصول أساسية:   

الحماية الدولية   .1

الهيئة الوطنية   .2

اجراءات تقديم طلبات اللجوء   .3

الاقامة (تراخيص الاقامة المؤقتة، صفة اللجوء)  .4

الأحكام النهائية والانتقالية  .5

يثير مشروع هذا القانون عددا من التساؤلات:

(بعثــات  الجمهوريــة؟  جهــات  جميــع  الوطنيــة  الهيئــة  خدمــات  ستشــمل  كيــف   -
جهوية؟)

القضــاة  تكويــن  تــم  (هــل  فعلــي؟  بشــكل  الحقــوق  تكريــس  ســيمكن  مــدى  مــا   -
والمحامين؟ هل سيتم تسهيل اجراءات الاحتكام؟)

ما مصير من سيتم رفض ملفات لجوئهم؟   -

هل تعتبر أوروبا أي دولة لها قانون حول اللجوء دولة آمنة؟   -

الاتحاد الأوروبي يعتزم فتح مراكز ايواء للمهاجرين واللاجئين خارج حدوده  -

ســيحملها  التــي  الصفــة  مــا  واللجــوء:  القبــول  اعــادة  اتفاقيــات  بيــن  العلاقــة   -
الأشخاص الذين تم رفض ملفات لجوئهم من طرف أوروبا؟ 

دعــوة  تمــت  النقــاط.  عديــد  حــول  دانتونيــو  ميشــالا  الســيدة  محاضــرة  تلــى  الــذي  النقــاش  دار 
ــة اســتكمال ملفاتهــم كمــا أكــد  ــن فــي مرحل ــن الوافدي ــر ومرافقــة اللاجئي ــي لتأطي المجتمــع المدن

بعض المشاركين على ضرورة الاستفادة من تجربة المصحات القضائية ونسخها في تونس. 

طــرح المشــاركون كذلــك اشــكالية صعوبــة الاجــراءات الاداريــة للتحصــل علــى تراخيــص الاقامــة 
وتجديدهــا ســواء بالنســبة للوافديــن الجــدد أو المهاجريــن المقيميــن فــي تونــس وأكــدوا علــى 

ضرورة تحمل السلطات العمومية لمسؤولياتها و وضع حد للاختلالات الادراية. 
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التوصيات: 

تُــوّج اللقــاء الــذي جمــع بيــن ممثلــي المجتمــع المدنــي والخبــراء بتقديــم جملــة مــن التوصيــات بعــد 
أن دار الحــوار بيــن مختلــف الأطــراف حــول مســألة الهجــرة بمقاربــة أخــذت جميــع الآراء بعيــن 

الاعتبار واستدلت باقتراحات الممثلين الميدانيين.

فيما يلي أهم التوصيات:

يتعلــق  فيمــا  المدنــي  المجتمــع  تحــركات  فاعليــة  دعــم  أجــل  مــن   .1

بالهجرة: 
مــد الجســور وتعزيــز الحــوار بشــكل دوري بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي   •

حول مسألة الهجرة 

علــى  المصادقــة  قبــل  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  المشــاورات  تعميــق   •
الاستراتيجية الوطنية للهجرة من طرف مجلس نواب الشعب 

استشــارة منظمــات المجتمــع المدنــي قبــل توقيــع الاتفاقيــات الثنائيــة والجهويــة   •
خاصة منها المبرمة مع الاتحاد الأوروبي

تكويــن ائتــلاف بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي للتأثيــر بشــكل فعــال علــى الســلطات   •
العموميــة. علــى المجتمــع المدنــي التفكيــر بشــكل اســتباقي والمســاهمة فــي النقاشــات 

حول المسائل الاجتماعية العاجلة.

العمل على تعزيز التكامل بين منظمات المجتمع المدني   •

دعم قدرات المجتمع المدني في الاقناع وتقديم الحجج خلال حملات التعبئة   •

تخصيــص المــوارد اللازمــة لفائــدة الإدارات المســؤولة عــن مســائل الهجــرة والهيئــة   •
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

دعــم الروابــط بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الجامعيــة (مخابــر   •
ووحدات بحث) 

تكويــن الصحفييــن والاعلامييــن فــي المســألة بهــدف تفكيــك الصــورة النمطيــة التــي   •
يحملونهــا حــول الهجــرة وتنظيــم حمــلات بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي لنشــر 

ثقافة احترام حقوق اللاجئين والتأسيس لآليات تمكن من ضمانها. 

دعوة منظمات المجتمع المدني لتعريف المهاجرين بأنشطتهم   •

بلورة خطط عمل خاصة  لمساعدة المهاجرين على تخطي الوضعيات الصعبة  •

المقاييــس العامــة التــي يتوجــب اعتمادهــا لحمايــة المهاجريــن المقيميــن   .2

في تونس وجميع أفراد عائلاتهم
التوقيــع علــى الاتفاقيــة الدوليــة حــول حمايــة حقــوق كل العمــال المهاجريــن وجميــع   •
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أفــراد عائلاتهــم اتفاقيــات المنظمــة الدوليــة للشــغل عــدد 97 وعــدد 143 حــول العمــال 
المهاجرين

الغاء القانون الأساسي 2004 – 6 المتعلق بجوازات ووثائق السفر  •

تبسيط وتوضيح ومواءمة اجراءات التحصل على تراخيص اقامة   •

اتاحة مهلة زمنية معقولة وقصيرة لإسناد وتجديد تراخيص الاقامة   •

فتح شبابيك مخصصة لتسهيل الاجراءات الادارية للمهاجرين في تونس   •

وضع مدونة لحسن سير وسلوك موظفي الدولة.   •

توفيــر خدمــات للرعايــا الأجانــب مــع الالتــزام بتطبيــق مــا ورد فــي المدونــة وخاصــة فيمــا   •
يتعلــق بتحســين ظــروف التمتــع بالخدمــات العموميــة، اللباقــة وفاعليــة الاســتقبال واحتــرام 
ــة  ــة لتلبي ــر المــوارد البشــرية الكافي ــك يتوجــب توفي ــة: للتمكــن مــن كل ذل ــرد المعلن آجــال ال

متطلبات جميع طالبي الخدمات 

توفيــر تكويــن مســتمر لفائــدة الموظفيــن حــول حقــوق الأجانــب بهــدف ضمــان احتــرام   •
القواعد القانونية وتطويرها.

اللغــات  بعديــد  تفســيرية  وثائــق  المعلومــة:  لإيصــال  الوســائل  مزيــد  اســتحداث   •
ومتوفــرة بمراكــز الأمــن والبلديــات والادارات العموميــة الأخــرى، خــط هاتفــي مفتــوح، موقــع 

الكتروني...

مــع  لمماشــاتها  المطلوبــة  للوثائــق  الوطنيــة  بالقائمــة  نشــرة  وتعميــم  مراجعــة   •
البنود القانونية والتنظيمية وضمان احترامها

الاعلان بوضوح عن ترتيبات تقديم المطالب واقرار هذه الترتيبات   •

ضمــان احتــرام قوانيــن تســجيل المطالــب: منــع رفــض التســجيل فــي حــال اســتيفاء   •
الوثائق المطلوبة المعلن عنا في القائمة الوطنية 

تقديم ايصالات خلال مرحلة التحقيق والاستعلام.   •

البت في جميع المطالب في الآجال القانونية بالترفيع من الموارد البشرية   •

تســهيل التمكــن مــن المعلومــات حــول مــدى تقــدم الملــف: انشــاء موقــع الكترونــي   •
لمعرفة مدى تقدم الملف 

الغاء دفع ضريبة عند التقدم بطلب تراخيص الاقامة   •

دعــوة منظمــات المجتمــع المدنــي والمشــتغلين فــي الميــدان الحقوقــي الــى توفيــر   •
المرافقة القانونية للمهاجرين المستضعفين 

تســهيل دخــول المهاجريــن الــى ســوق الشــغل مــن خــلال اتفاقيــات وتراتيــب يجــب أن   •
يعمــل علــى توفيرهــا كل مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والاتحــاد العــام للصناعــة 

والتجارة والصناعات التقليدية 

التعــاون مــع المفوضيــة العليــا لحقــوق الانســان لمراقبــة والابــلاغ عــن الانتهــاكات   •
الخطيرة لحقوق الطفل 

15



              حق À الشمل الأسري مذكور في الفصل 16 من الاعلان الكو¼ لحقوق الانسان لسنة 1948، في الفصول 17 و23 من العهد الدولي 
للحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966، في الفصل 10 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجت�عية والثقافية لسنة 1966، في الفصل 47 من 
البروتوكول التكميلي 1 في 1977 لمعاهدة جنيف 4 حول ح�ية المدني� في وقت الحرب لسنة 1949، في الفصل 18 من الميثاق الافريقي لحقوق 

الانسان والشعوب لسنة 1981، في الفصول 9 و10 من معاهدة حقوق الطفل وفي الفصل� 13 و15 من الميثاق الافريقي لح�ية حقوق الطفل لسنة 
1990. ورغم عدم وجود فصول حول À شمل الأسرة في معاهدة 1951 حول اللاجئ� ولا في البروتوكول التكميلي لسنة 1967  الا أن التوصيات التي 

11جاءت في ختام مؤÈر المفوض� أكدت على الحق الأساسي للوحدة الأسرية لكل اللاجئ� 

11
تسهيل اجراءات لم الشمل والادماج الأسري للأجانب   •

تمكين الأطفال الأجانب من الترسيم بالمدارس التونسية دون تحفظ  •

ضمــان حقــوق الأطفــال المهاجريــن والذيــن فــي حالــة عبــور وتطبيــق مبــدأ علويــة   •
حقوق الطفل فعليا

الســماح لأي طفــل تواجــد علــى الحــدود بمفــرده بدخــول التــراب التونســي فــورا دون   •
شروط

عــدم منــع الأجانــب القصــر مــن دخــول التــراب التونســي وعــدم وضعهــم فــي مناطــق   •
الاحتجاز

اعتبــار تواجــد أي قاصــر أجنبــي بمفــرده علــى الحــدود خطــرا عليــه واتخــاذ كل الاجــراءات   •
القانونية لحمايته

تصديــق أي أجنبــي يصــرح بأنــه قاصــر حتــى يتــم اثبــات عكــس ذلــك وعــدم تكذيــب   •
قصوره الا بقرار قضائي 

عــدم ترحيــل أي قاصــر بعــد دخولــه التــراب التونســي الا اذا مــا اتخــذ القــرار مــن طــرف   •
مــن  والتحقــق  اجتماعــي  بتحقيــق  القيــام  بعــد  الفضلــى  الطفــل  لخدمــة مصلحــة  قــاض 

سلامة وضعيته في وطنه.

حماية القصر الغير مرافقين في اطار أحكام القانون العام   •

تسهيل اجراءات الحصول على تأشيرة للأجانب المقيمين في تونس   •

أخذ وضعية النساء المهاجرات بعين الاعتبار بالاستناد للقانون الدولي   •

تعزيز التعاون بين مقدمي الخدمات العمومية ومكاتب الهجرة والديوانة   •

عــدم  لضمــان  الســابقة  النقطــة  فــي  المذكــورة  المكاتــب  فــي  الفســاد  مكافحــة   •
استغلال المهاجرين وتعميق هشاشة وضعهم

تأســيس اســتراتيجية لعقــاب المســؤولين عــن تجنيــد وتلقيــن الأطفــال والوقايــة مــن   •
ذلك

وضع نظام تعاهدي لحماية الأطفال والمهاجرين   •

 

الاجراءات الخاصة بالطلبة الأجانب في تونس:   .3

تمكيــن الطلبــة الأجانــب مــن التقــدم بمطالــب تراخيــص اقامــة لــدى الديــوان الوطنــي   •
للخدمات الجامعية في اطار الاتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي 

مطابقة فترة ترخيص الاقامة مع فترة الدراسة للطلبة الأجانب   •

تســهيل تحصــل الطلبــة الأجانــب علــى الرعايــة الصحيــة بالمراكــز الطبيــة المدرســية   •
والجامعية 

تمكين أصحاب الشهادات التونسية من الأجانب من دخول سوق الشغل   •
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الغــاء العقوبــات لتجــاوز فتــرة ترخيــص الاقامــة للطلبــة الأجانــب اذ غالبــا مــا يتجــاوزون   •
الفترة المحددة للترخيص بسبب تعقيد اجراءات منح وتجديد الرخص.

توصيات خاصة باللاجئين وطالبي اللجوء:   .4

القطــع مــع السياســة الحاليــة القائمــة علــى "الانقــاذ والترحيــل" وبنــاء سياســة قائمــة   •
على حماية حقوق الطفل والمهاجرين وموائمة للمعاهدات الدولية 

•  التعبئــة المشــتركة بيــن المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن ومنظمــات المجتمــع 
المدني لتبني قانون حماية اللاجئين وطالبي اللجوء

تحســين وضعيــة اللاجئيــن وضمــان حقوقهــم الأساســية خاصــة منهــا الحــق فــي   •
الرعاية الصحية والعمل والتعليم

وحمايــة  اللجــوء  قانــون  فــي  ذكرهــا  تــم  التــي  الوطنيــة  الهيئــة  اســتقلالية  ضمــان   •
اللاجئين 

تأميــن تواصــل التكفــل باللاجئيــن وطالبــي اللجــوء خــلال فتــرة انتقــال ملفاتهــم بيــن   •
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والادارة التونسية 

القيام بدراسات حول طالبي اللجوء   •

بطالبــي  التكفــل  لتســهيل  الضروريــة  بالوســائل  ومــده  المدنــي  المجتمــع  تعبئــة   •
اللجوء وادماجهم.
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A summary of the workshop’s memorandum: « For a Tunisian Migration 
Policy, more Inclusive and more Respectful of Human Rights »

Tunis – June 26th, 27th. 2018

The workshop was co–organized by the Tunisian Forum for Economic and 
Social Rights and the Research Laboratory “History of the Mediterranean 
economies and societies” and financed by the Rosa Luxemburg foundation. 
The meeting had multiple objectives: bring together representatives, associa-
tive activists and scholars to elaborate recommendations and concrete 
action plans to enhance the defense of migrants’ rights; present the Morro-
can experience related to the massive regularization of immigrants (the 2014 
and 2016 campaigns) and set in place methods and mechanisms for the 
activists defending migrants’ rights in Tunisia. 
The workshop covered the following themes: The right to leave its own 
territory and residence, protecting minor migrants (children, teens, 
unaccompanied minors or with their families), Protecting women migrants, 
the right to decent working conditions, freedom of association and union 
freedom, the right to family reunification, the national mechanism for 
asylum requests and protection and the campaigns of regularization. 
The Moroccan speakers, M. Abderrahim Kassou the representative of The 
Moroccan Forum of Alternatives and Ms. Sara Soujar the representative of 
GADEM, presented at the first session the regularization campaigns that 
Morocco had started since 2013. They focused on the role played by the 
Moroccan civil society organizations in accompanying the migrants and 
making concrete propositions to the Makhzen. The discussions enabled 
fruitful exchanges about the possibility of reproducing the Moroccan 
experience in Tunisia and about the strategy that should be implemented in 
order to make the work of the civil society organizations more effective.
Tunisia, as all of the South Mediterranean countries, should resist to the 
policies of externalization of borders adopted by the EU and should promote 
the idea of a migration policy more respectful of migrants’ rights. It is also 
essential to take into consideration the administrative chaos that is the 
reason why, students in particular, find themselves in an irregular situation.
The second session was dedicated to examining the situation of migrants 
living in Tunisia by holding two workshops: the first was focused on the “the 
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 right to decent working conditions and to the liberty of association”, while 
the second was about “the protection of the most vulnerable categories of 
migrants”.
The protection of the most vulnerable categories of migrants (children, 
women, suffering of disabilities, migrants suffering from chronic diseases, 
addicts, LGBTQI community and ethnic minorities) was the theme debated in 
the plenary session and in the two working groups about the protection of 
women and minor migrants. 
Children are considered to be particularly vulnerable in every stage of the 
migration process. 
The Third- part session was dedicated to improve the National Migration 
Strategy, notably, on the progress report of the bill related to the right of 
asylum in Tunisia. 
The participants submitted recommendations to improve the situation of 
the foreigners in Tunisia. Recommendations addressed four main concerns:
1. Enhancing the effectiveness of the civil society organizations’ actions 
working in the field of migration.
2. General measures to be taken in favor of the migrants in Tunisia  and all 
the members of their families 
3. Specific measures to be taken in favor of the foreign students in Tunisia
4. Recommendations in favor of the refugees and asylum seekers
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